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الموضـــوع :مذكرة بدفاع المتهم في القضية                         المقيدة برقم بالمحكمة 


أصحاب الفضيلـة الشيــوخ/ رئيس محكمة الجنايات و الأعضاء الموقرين 

بكل الاحترام والتقدير ونيابة عن موكلينا المتهم بموجب سند الوكالة المرفق نتشرف بتقديم مذكرة بالدفاع لعدالة محكمتكم الموقرة وذلك على النحو التالي:-
مرفق صورة من الوكالـة مستندا رقم 1



الوقائــع:

نحيل بشأنها لمحضر الضبط و بالتحقيقات منعا للتكرار وحفاظا على وقت الهيئة الموقرة.


الدفـــــاع


توطئة...
فضيلة الشيخ رئيس المحكمة لا أخفيكم سرا بأنني في اللحظة الأولى التي عهد إلي فيها بالدفاع عن المتهم في تلك الدعوى حسبت الخطب جللا لا حيلة فيه لمدافع وذلك نظرا لما ترسب في النفس عندما طالعت الأوراق وما حوتها... 
ولكن!!!

وبعد ان تعمق البصر في الأوراق ونفذت إليها البصيرة ونقضت عن الامر حواشيه وجدت أن الامر في منتهاه لا يعدو ألا شبهة دليل قابل للرد ميسور النقض وعهد على نفسي أقطعة لحضراتكم و ان أحاول الاختصار قدر الإمكان .
سيادة الرئيس انه من سوء الخطاب ان نستعرض أمامكم نصوص قانونية بالشرح و انتم أهل الشرح و الفهم ، فإننا سنقتصر في هذا الشأن على العرض دون التعرض بالتفصيل. 
يقول عليه الصلاة و السلام (( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فأن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فأن الإمام لان يخطئ في العفو خيرا أن يخطئ في العقوبة )) 
**ويتفق هذه الحديث مع المبدأ القانوني لبراءة عشر مذنبين خيرا من إدانة برئ واحد.

** وحيث أن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد سواء أكان مشتبها فيه أو متهما باعتبارها قاعدة أساسية أقرتها الشرائع جميعا لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين وإنما لتدرأ العقوبة عن الفرد إذا كانت قد أحاطتها الشبهات بما يحول دون التيقن من مقارفة الفرد للواقعة محل الاتهام .

** وحيث أن أصل البراءة ثابت فقد ولد الإنسان حرا مبرءا من الخطيئة والمعصية ويفترض فيه ذلك على امتداد مراحل حياته حتى تتغير هذه القرينة ويكون الحكم هو عنوان الحقيقة .

**وحيث أن الإحكام في الإدانة تبنى على الجزم واليقين وتبنى البراءة على الشك والتخمين والشك يفسر لصالح المتهم ، وقال صلى الله عليه وسلم " إن المقسطين في الدنيا على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين ! الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا "وقال أيضا "أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة ؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا سئلوا بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم " صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . 




# والمتهم يلتمس من الهيئة الموقرة القضاء له بالبراءة تأسيسا على الآتي:

أولا: من حيث الشكل :

1- ندفع ببطلان التحقيق مع المتهم استنادا لنص المادة 136 من ق الإجراءات الجزائية

** نحب ننوه للهيئة الموقرة أنه قد سبق صدور قرار بحفظ الدعوىبتاريخ 16/2/2010لعدم كفاية الادله.

**وبتاريخ 23/2/2010تمالقبض على المتهم على ذمة قضايا أخرى وبالتحقيق معه تراجع عن إنكاره الذي تمسك به طوال فترة التحقيق في القضيةرقم 49/ق/2010وبالتحقيق معه أمام الادعاء أقر بما نسب إلية في القضية الأخيرة وأن هناك أكثر من شخص شاركوه الجريمة .

**الحبس الاحتياطي للمتهم من21 حتى 28/2/2010.

**من المتلاحظ للهيئة الموقرة أن المتهم تم حسبة احتياطيا قبل القبض علية حيث أن بدء الحبس الاحتياطي21 حتى 28/2/2010 وتاريخ القبض 23/2/2010 وهذا لا تستقيم معه الأمور .

** تم استخراج الأوراق من الحفظ والتحقيق فيها رغم عدم وجود أدلة جديدة وهذا مخالف لنص المادة ​(136) من ق الإجراءات الجزائية 
"القرار الصادر من الادعاء العام بحفظ التحقيق مؤقتا يمنع العودة آلية ألا أذا ظهرت أدلة جديدة ...."

ومن الملاحظ لا يوجد أدلة جديدة حيث سبق مواجهة المتهم بالواقعة وأنكرها.
أما الدعاوي المضمومة للجنحة المنظورة فهي لا تمت للمتهم بصلة وليس متهما فيها ولم يوجه له الاتهام .

**كما أن هذه القضايا الأخرى مقدم عنها بلاغات من زمن بعيد فلماذا لم يواجه المتهم بهذه القضايا قبل صدور قرار بحفظ التحقيق ؟؟
من هنا يتلاحظ أنه لا توجد أدلة جديدة حتى يعاد التحقيق في الدعوى .

2- ندفع ببطلان التحقيق مع المتهم لمخالف المرسوم السلطاني رقم 30/2008 الخاص بمساء له الأحداث المادة 6،7

حيث أشترط القانون تولى وحدة شرطة الأحداث جمع الاستدلالات في قضايا الأحداث وضبط الجانحين منهم والمعرضين للجنوح..."

وجاء بنص المادة 7 " يتولى إجراءات التحقيق في قضايا الأحداث ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة أعضاء يخصصون لذلك من الادعاء العام "

3- "بطلان استجواب المتهم لإجرائه في غيبة ودن أذن أبية "
جاء بنص المادة" (8) لا يجوز اتخاذ أي أجراء قبل الحدث سيئ السلوك المارق من سلطة أبية أو ولية أو وصية أو أمه أو المؤتمن علية إلا بناء على إذن من أي منهم بحسب الأحوال "
ومن الملاحظ أن هذه الإجراءات تمت دون إذن والد المتهم مما تعد باطلة بطلانا مطلقا.
** كذلك تم التحقيق معه دون ان يحضر محامي مع المتهم ودون توافر حالة الاستعجال المنصوص عليها قانونا ان القانون اوجب حضور محام أثناء استجواب المتهم وخاصة أذا كانت التهمة تمثل جناية وهذا ما جاء بنص المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية.

4- ندفع ببطلان اعتراف المتهم أمام سلطة التحقيق لصدوره عن أراده غير واعية ورضاء مغلوط استنادا إلى نص المادة191، 192من قانون الإجراءات الجزائية.

**أن أقرار المتهم أمام سلطةالتحقيق قد صدر عن أرادة غير واعية ورضاء مغلوط كما أن المتهم أنكر التهمه أمامعدالة المحكمة وقرر أنه تم التوقيع على الأقوال دون علمه بما دون فيها وأنه لا يعي ما يقول لرهبته وعدم تعرضه لمثل هذا الموقف من قبل وجاء بأحكام المحكمة العليا"الاعتراف المعول علية يجب صدوره عن حرية وإدراك . أثره بطلان الدليل المستمد من الاعتراف و ليد الإكراه ولو كان اعترافا صادقا"

ومن المقرر عملا بالمادتين 191، 192 من قانون الإجراءات الجزائية .

**"ان الاعتراف الذي يعول علية يجب ان يكون عن بينة و حرية و إدراك و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقا أذا صدر نتيجة تعذيب أو أكراه مادي أو معنوي و كان الأصل ان المحكمة أذا رأت الاعتماد على الدليل المستمد من الاعتراف ان تبحث الصلة بينة و بين الإكراه المدعي بحصوله و ان تنفي هذا الإكراه في تدليل سائغ"(الطعن رقم 336/2005 جزائي عليا جلسة 22/11/2005).







ثانيــــــــا : من حيث الموضـــــــــــــــوع 

1- خلو الأوراق من ثمة دليل .

جاءت أورق الدعوى خالية من ثمة دليل يدين المتهم بهذه الجناية وقد اعتمدت على اعتراف المتهم الذي سبق له أن أنكر التهمة أمام الادعاء وسبق حفظ المحضر لعدم كفاية الأدلة واعتراف المتهم اللاحق محل شك وطعن من قبل الدفاع.

2- عدم معقولية الواقعة بالتصور والكيفية الواردةبالتحقيقات

جاء بتحريات الشرطة أن المتهم وأخر قد عقدوا العزم وبيتوا النية على سرقة مسكن المجني علية وأنهم كانوا على علم أن المجني علية يعمل بمسقط ولا يأتي ألا في أيام العطلات الرسمية .

وجاء بتحقيقات الادعاء العام باعتراف منسوب للمتهم وعندما سال .
كيف قرر تم السرقة من منزل المجني علية ؟
ح . بالصدفة كنا مشين بالطريق قرب منزل المجني علية وأقترح علينا /محمد العزواني السرقة .

** كما ان السرقة في وضح النهار شي غير معتاد إلا إذا كان هناك ترتيب سابق ودراسة للمكان والمترددين علية .
كل هذه يدل على عدم معقولية الواقعة بالكيفية والتصور الوارد بالأوراق .

3- انتفاء حالة من حالات التلبس ولم يعثر مع المتهم أو أثناء تفتيشه على مضبوطات

لم يجد المتهم متلبسا بالجريمة ولم يعثر معه علي أي مضبوطات مما يدل على أنه ليست هناك جريمة أصلا وسرقة المجني عليه سابقا ليست دليل أدانه للمتهم لان الجريمة شخصية .

4- لم يوجد ثمة شاهد واحد على الواقعة

إذا كانت السرقة تمت في واضح النهار وفي منطقة مزدحمة بالسكان والمارة والجو شتاء ولا يخلو الطريق من المارة ورغم ذلك لم يشاهد الواقعة أي شخص أليس هذا يثير التعجب؟! 




5- قصور محضر التحقيقات 

جاء بأوراق الدعوى أن المتهم وآخرين قاموا بسرقة منزل المجني علية وقد جاءت الأوراق خالية تماما من أقوال باقي المتهمون ولم تحدث مواجهة بين المتهمون مما يعد محضر التحقيقات قد شابه القصور .

6- التحريات الصادرة من أدارة التحريات والتحقيقات الجنائية قررت أن المتهم ليس له سوابق وأن أقوال متهم ضد متهم لا تعد دليل كما أن الجريمة شخصية.

وحيث أن التهمه غير ثابتة في حق المتهم ثبوتا يقينيا وقد جاء بنص المادة 217 ق إجراءات الجزئية (إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه مالم يكن محبوسا لسبب أخر...)
وقد جاء بنص المادة 22من النظام الأساسي للدولة( المتهم بري حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تأمن له فيه الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفق القانون ويحذر اذاء المتهم جسمانيا أو معنويا )

** و من هنا كان مطلب المتهم بالبراءة مطلب طبيعي "الحكم بالبراءة لا يتطلب سوى عدم ثبوت أركان الجريمة أو عدم ثبوت أي ركن من أركانها أو عدم اقتناع المحكمة بقيامها" ( قرار رقم 2 في الطعن 282/2003 )

"يكفي للقضاء بالبراءة مجرد التشكيك المعقول في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الادله لان الأصل في الإنسان البراءة وان الجريمة صورة من صورة السلوك الشاذ الخارج عن المألوف فقد وجب الاحتياط في نسبتها إلى شخص معين استصحاب لهذه القاعدة الأصولية" (قرار رقم 50 في الطعن 22/2004 جلسة 2/3/2004)


الطلبــــــــــــات

يلتمس المتهم من الهيئة الموقرة القضاء له بالبراءة من التهمه المنسوبة له استنادا للدفوع الواردة بعاليه 
وجعلكم الله عون الحق 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
